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مـن تسـاؤلات عـدة، منهـا: ما هـي أوضاع 
الاقتصاد الليبـي بعد مرور ما يزيد عى ثلاثة 
أعـوام مـن الثـورة؟ وهـل يملـك الاقتصاد 
ذلـك  وإذا كان  الليبـي مقومـات نهوضـه؟ 
صحيحًـا فا هي التحديـات والمعوقات التي 
تحـول دون ذلـك؟ وما هي الإسـتراتيجيات 
المقترحـة والآليـات المناسـبة لمواجهـة هـذه 
المعوقـات؟ وأيهـا أسـبق: اسـتكال مراحل 
التحول الديمقراطي أم بناء الاقتصاد أم أنها 

يسيران جنبًا إلى جنب؟ 

الأمنيـة واأخذت  الأوضـاع 
تزداد سوءًا، فهي في 
تراجع مسـتمر وانحدار دائم بحيث صارت 
د ليس فقط الخطـوة الأولى التي أُحرزت  تهـدّ
متمثلة في انتخاب المجلس الوطني وتشـكيل 
الحكومات الانتقالية وإنا امتدت التداعيات 
إلى بـدء تفتيـت كيـان الدولـة ووحدتها. ولا 
شـك أن هذه الخلفيـة لما آلت إليـه الأوضاع 
السياسـية والأمنية في ليبيا تمثل الأرضية التي 
تنطلق منها دراسة الاقتصاد الليبي من حيث 
إمكاناتـه وأوضاعـه ومسـتقبله بـا يطرحـه 

أحمد طاهر 
باحث سياسي

القت�ساد الليبي.. قراءة في التحديات 
وروؤية للم�ستقبل

ملخص
نجاح  من  الرغم  فعى  واستقرارها،  وحدتها  يهدّد  خطيًرا  منزلقًا  الليبية  الدولة  تواجه 
ثورة السابع عشر من فبراير 2011 في وضع نهاية لنظام جثم عى صدر الشعب الليبي ما 
يزيد عى أربعين سنة عاش في ظلات القرون الوسطى بسبب سياسات قمعية ديكتاتورية 
مارسها نظام معمر القذافي وأبنائه- إلا أن الخطوات الأولى التي أحرزتها الثورة الليبية متمثلة 
في انتخاب مجلس وطني انتقالي يتولى إدارة شؤون البلاد لحين استكال بقية متطلبات بناء 
الدولة، والتي كانت سببًا في تفاؤل كثيرين بالثورة الليبية معتبرين أنها عرفت بداية الطريق 
الصحيح- سرعان ما انتكست، إذ تردت الأوضاع بسبب بروز جماعات وتنظيات أرادت 

أن تفرض هيمنتها وسيطرتها عى الأوضاع مستغلة وهن الدولة أو غيابها عن المشهد
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ـا، فضلًا عن احتفاظهـا باحتياطي للغاز  عالميًّ
الطبيعـي يقدر بتريليون وخمـس مئة وثلاثين 
ا. وتعتمد  مليار م3، لتشـغل المرتبـة 23 عالميًّ
في تصديرهـا للخـام عى سـتة مرافئ رئيسـة 
عى طـول سـاحل البـلاد الممتد عى مسـافة 
تقترب مـن 2000 كم من السـاحل الجنوبي 
للبحـر الأبيض المتوسـط، منها خمسـة مرافئ 
في الجـزء الشرقـي مـن البلاد وهي: السـدرة 
ومرسـى البريقـة ورأس لانـوف والزويتيـة 

وطبرق، ومرفأ الزاوية في المنطقة الغربية.
وكان مـن نتائـج مـا سـبق، أن  شـهدت 
فبرايـر   17 ثـورة  قبـل  الأخـيرة  السـنوات 
2011 نمـوًا مطردًا للاقتصـاد الليبي، حيث 
بلـغ الناتـج الوطنـي عـام 2010 مـا يقـدر 
بـ89،03 مليار دولار، مستعيدًا الانخفاض 
الـذي لحق بـه عام 2009 حينا سـجل مبلغ 
86.19 مليـار دولار، في حين كان قد وصل 
إلى 86،77 مليـار دولار عام 2008، لتحتل 

وفى خضم الإجابة عن هذه التساؤلات، 
يمكـن اسـتعراض عـدة محـاور عـى النحـو 

الآتي: 
اأولًا- الاقت�ساد الليبي... اأرقام 

وم�ؤ�سرات: 
تبلغ مساحة الدولة الليبية أكثر من 1،75 
مليون كم2، ويقدر عدد سكانها بحوالي 6،5 
مليـون نسـمة طبقًـا لتقديرات عـام 2010، 
ويصـل معـدل الزيـادة الطبيعيـة إلى 2،3% 
ا، ويغلب عى القوة الديموغرافية فيها  سـنويًّ
فئة الشباب، إذ يقع نحو %33 منها تحت سن 
الخامسـة عشرة، بينـا تفوق الكتلة الناشـطة 
ـا فيهـا مـا نسـبته %62 مـن حجمها  اقتصاديًّ
الـكي. ويتـوزع السـكان في مسـاحة لا تزيد 
عن %5 من إجمالي مسـاحة البلاد التي يغلب 
عليهـا الطابـع الصحراوي، حيث تسـتحوذ 
عـى أكـبر نصيـب مـن الصحـراء الكـبرى، 
وتشكل نسـبة أهالي المدن والبلدات والقرى 
%80 من إجمالي سـكان البلاد. وتتمركز أكبر 
كتلـة سـكانية في العاصمـة "طرابلـس" التي 

تضم ما يقرب من ثلث سكان البلاد. 
أواخـر  حتـى  ظلـت  ليبيـا  أن  ويذكـر   
خمسـينيات القرن الماضي من ضمن أكثر بلاد 
العـالم فقـرًا إن لم تكن الأفقر، حتى اكتُشـف 
فيها النفط لتدخل بذلك عصًرا جديدًا اتسـم 
بسـيطرة النفط عى الاقتصاد الوطني، حيث 
استحوذ القطاع النفطي عى حوالي %80 من 
الإيـرادات الحكوميـة، وأكثـر مـن %95 من 
إجمالي الصادرات، وبلـغ الاحتياطي النفطي 
المؤكد حتى 2010 حـوالي 47 مليار برميل، 
لتحتـل ليبيا عى هذا الصعيد المرتبة التاسـعة 

اأحمد طاهر 
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البريطانية. كذلك أنشـأت مؤسسة الاستثار 
الليبيـة صندوقًا للتحـوط في لندن، وأقدمت 
عـى شراء عقـارات في بريطانيـا، ويُذكـر أن 
المؤسسـة تحتفـظ بــ32 مليـار دولار نقدًا في 
عـدة بنـوك أميركيـة، إلى جانـب اسـتثاراتها 
الضخمـة التي تنتـشر في معظـم دول افريقيا 
الاسـتثارية.  إفريقيـا  محفظـة  غطـاء  تحـت 
وجديـر بالإشـارة أن الـذي أسـهم في تعزيز 
وضـع الاقتصاد الليبي قبـل الثورة، ما جرى 
في 2003 مـن رفـع العقوبـات الدولية التي 
كانـت قد فرضتهـا الأمم المتحـدة عى البلاد 
فيـا عرف آنذاك بقضية لوكـيربي، حيث  بدأ 
الاقتصـاد في اسـتعادة عافيتـه وتحديـدًا منـذ 

سبتمبر عام 2003. 
ولكـن، عـى الرغـم مـن هـذه الأرقـام 
إلا  الضخمـة،  والاسـتثارات  والمعـدلات 
أن الأوضـاع المعيشـية للمواطنـين ظلـت في 
التراجع، ولم تشـهد أيّ تغيّر يتناسب مع هذه 
الأرقـام ومعدلات النمو المحققة، وهو ما قد 
يجد تفسيره في أمرين: الأول، الفساد الإداري 
المترتب عى الفسـاد السـياسي الذي انتهجته 
الدولـة الليبيـة تحت قيـادة القذافي الـذي عَدَّ 
هـذه الثـروات والمداخيـل ملـكًا خاصًـا لـه 
ولأسرتـه وأعوانـه، وهذا جعـل تصرفه فيها 
أقـرب إلى تصرف الشـخص في ماله الخاص 
من دون أن يسـتفيد الشعب الليبي من عوائد 
هذه الثروات واسـتثاراتها. أمـا الأمر الثاني، 
فهو أنّه نتيجة لما سـبق، لم تُـول الدولة اهتامًا 
يذكـر بمقومـات الاقتصاد الأخـرى، حيث 
اقتـصر الاهتـام عى النفط والغـاز مع إهمال 
بقيـة المقومـات الحقيقيـة للاقتصـاد والتـي 
كان مـن الممكن أن تحقق معـدلات نمو أكبر 

ليبيـا بذلك المرتبة 74 عالميًّـا من حيث ناتجها 
الوطني لعام 2010، محققًا نموًا قدره 3،3% 
في مقابل نمو سـالب كان قد سـجله في العام 
2009 بلـغ %7، كا حقق فائضًـا في موازنته 
16 مليـار  بلـغ قـدره   2010 العامـة لعـام 
دولار. يضـاف إلى ذلـك أنـه وفقًـا لتقاريـر 
مـصرف ليبيا المركـزي، بلـغ احتياطي البلاد 
مـن الذهـب والعمـلات الأجنبيـة، في نهاية 
العـام 2010، ما مجموعـه 107،3 مليارات 
ا. ولم  دولار، لتحتـل بذلـك المرتبـة 14 عالميًّ
يقتصر الأمـر عى ذلك فسـحب، حيث يأتي 
بعد إيرادات النفط والغاز ما تورده المؤسسـة 
الليبيـة للاسـتثارات الخارجيـة التـي كانت 
تديـر لوحدهـا أصـولًا تزيـد عـن 70 مليار 
دولار بين أصول ثابتة ومنقولة واسـتثارات 
أخـرى في معظـم دول العـالم، حيـث تملـك 
حصصًـا في شركات أوروبيـة قياديـة، مثـل 
بنـك أوني كريديـت الإيطـالي ودار بيرسـون 

الاقت�ساد الليبي
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خاصـة مـع امتـلاك الدولـة الليبيـة للعديـد 
مـن هـذه المقومـات، في مقدمتهـا المقومـات 
مـن  الدولـة  تمتلكـه  مـا  بفضـل  السـياحية 
مقومات طبيعيـة وتاريخية عديـدة ومتنوعة، 
فضلًا عن تنشـيط تجارة العبور بفضل الموقع 
الجغرافي الذي تشغله الدولة الليبية بين قارتي 

إفريقيا وأوروبا. 
وكان مـن نتيجة هـذا التراجع أن جاءت 
الثـورة الليبيـة بهدف تصحيـح الاختلالات 
التـي شـوهت الاقتصـاد الليبي وانعكسـت 
سـلبًا عى نمط حيـاة المواطنين ومسـتواهم، 
حيـث اتضح مـن متابعـة الشـأن الليبي بعد 
الثورة أن الليبيين يعانون من أوضاع معيشـية 
صعبة رغم الإيرادات النفطية المهمة، مما يعني 
سـوء توزيع الثروة أو عدم توظيفها في شكل 
يُحسـن الأوضاع الاقتصادية ويرفع القدرات 
الاستهلاكية للمواطنين. ورغم نجاح الثورة 
في التخلـص مـن القـذافي إلا أنهـا دخلـت 
في متاهـة كـبرى سـواء بسـبب التدخـلات 
الخارجية الهادفة إلى تفتيت الدولة، أو بسـبب 
طموحـات بعض الأطـراف الداخلية التي لم 
تخبر العمل السـياسي في ظـل دولة الفرد التي 
أسسـها القذافي، فلم تسـتطع هـذه الأطراف 
أن تصل إلى مسـتوى مـن التوافق يحفظ كيان 
الدولـة ويحمي اسـتقلالها. وترتب عى ذلك 

أن عام 2011 كان العام الأسـوأ حيث شهد 
فيه الاقتصاد انكاشًـا جاوز الـ%60 بسـبب 
توقف كل النشاطات الاقتصادية كغيرها من 
القطاعـات الأخـرى التي شـهدت حالة من 
الركـود والتوقف تماهيًا مع ما شـهدته البلاد 
مـن صراع مسـلح حتـى إسـقاط النظـام في 
أواخر أكتوبر 2011 بإسهام دولي من قوات 
حلـف الناتو، حيـث هبط إنتـاج النفط الخام 
إلى 22 ألـف برميـل يوميًّـا في يوليو 2011، 
وتراجعت قيمـة الصادرات من 48،9 مليار 
مليـار دولار  الى 19،2   2010 عـام  دولار 
عـام 2011، كا هبطت قيمـة الواردات من 
24،6 مليـار دولار إلى 14،2 مليـار دولار 
خـلال نفـس الفترة، وهو مـا أدى إلى تقلص 
فائض الحسـاب الجاري مـن %21 من إجمالي 
الناتـج المحي عـام 2010 إلى أقل من 4،5% 
من إجمـالي الناتج المحي عـام 2011، إلا أنه 
سرعان ما شـهد عام 2012 تحسـنًا ملحوظًا 
في الأوضـاع الاقتصاديـة، حيـث زاد الناتج 
المحـي الحقيقي بمعدلات جيدة نتيجة لعودة 
مـن  قريبـة  إلى مسـتويات  النفطـي  الإنتـاج 
مسـتوياته قبـل الحرب )ما يقـرب من مليون 
ا( طبقـا لتقديرات صندوق النقد  برميل يوميًّ
الـدولي، وقد رافـق ذلك انتعاش مسـتويات 
الاسـتهلاك المحي للأفراد مع القرارات التي 
اتخذتها الحكومـة بزيادة المخصصـات المنفقة 
عـى الأجـور والدعـم المبـاشر لـلأسر، مـع 
بقاء المشروعـات الاقتصادية الكبرى متوقفة 
بسـبب تأخـر إعـداد الموازنة العامة لاتسـاع 
حجـم الخـلاف حـول كيفيـة تنفيـذ الحافظة 
الضخمـة للمشروعـات التـي تـم إقرارهـا 
خلال عهد النظام السابق. وقد صاحب هذا 

رغم نجـــــــاح الث�رة فـــــــي التخل�ش مـــــــن القذافي اإلا اأنهـــــــا دخلت في 
متاهة كبرى �س�اء ب�سبب التدخلات الخارجية الهادفة اإلى تفتيت 
الدولة، اأو ب�سبب طم�حات بع�ش الاأطراف الداخلية التي لم تخبر 

العمل ال�سيا�سي في ظل دولة الفرد التي اأ�س�سها القذافي

اأحمد طاهر 
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في حقول ومرافـئ تصدير النفط- التي أدت 
إلى تراجـع إنتاج النفـط إلى 250 ألف برميل 
ـا مقابل نحو 1،5 مليـون قبل بداية هذه  يوميًّ
الحركـة. ومـن المنتظـر أن تتفاقـم الأوضـاع 
بصورة أكبر مع زيادة الأعباء وتنوعها ما بين 
زيـادة الرواتب والأجـور الممنوحة للعاملين 
بالدولـة سـواء بسـبب تحسـن مداخيلهم أو 
بسـبب تعيينات جديدة، وما بين الأعباء التي 
تتمثـل في خسـائر الحرب، سـواء تلـك التي 
تتعلـق بإعادة بناء البنية التحتية للدولة والتي 
تهدمت بسـبب الصراع مع نظـام القذافي، أو 
تلـك التي نتجت عـن الصراعات والحروب 
المستمرة بين الميليشيات المسلحة، أو تلك التي 
تتعلق بالجرحـى والمصابين وما يحتاجونه من 
عمليات لإعادة التأهيل والمنح والتعويضات 
والمرتبـات لغـير القادرين منهم عـى العمل، 
فضـلًا عن تكاليف علاجهـم بالخارج، وهو 
ا عـى الاقتصـاد الليبي  مـا يمثل عبئًـا إضافيًّ

الذي ما زال يلملم جراحه. 
الاقت�ساد الليبي...نح� 

اإ�ستراتيجية مقترحة للنه��ش 
في سـبيل ما يواجهـه الاقتصاد الليبي من 
تحديـات وصعوبـات تعيق نهوضـه وتقدمه، 
من الأهمية بمكان أن تكون هناك إستراتيجية 
شـاملة أو خطـة متكاملة ذات أبعـاد متنوعة 
تسـهم في تقديـم رؤية لصانعي القرار بشـأن 
كيفيـة النهـوض بالاقتصـاد الليبـي، عى أن 
تنطلـق هذه الإسـتراتيجية مـن الواقع الليبي 
بمشـكلاته وتحدياتـه، مسـتفيدة مـن تجارب 
البلـدان الأخرى التـي تتقـارب ظروفها مع 
الأوضاع الليبيـة. وفي هذا الإطار، ثمة خطة 

التحسن الملحوظ تفاؤلًا لدى أغلب الخبراء، 
ا  حيث توقعوا أن يشـهد الاقتصاد الليبي نموًّ
غـير مسـبوق، إلا أن الأمور أخـذت منعطفًا 
مختلفًـا تمامًا، فمـع بقاء كل هـذه المشروعات 
متوقفـة، بـدأ التدهور في إنتـاج النفط والغاز 
البـلاد بسـبب  الرئيـس لإيـرادات  المصـدر 
عـى  المسـلحة  الميليشـيات  بعـض  اسـتيلاء 
الحقـول والموانـئ النفطيـة ومـا ترتـب عليه 
مـن إلحاق أضرار جسـيمة بالحقول والمصافي 
تتطلـب إصلاحـات حتـى يعود النشـاط إلى 
مسـتواه، وهو ما ترتب عليه تراجع عائدات 
إلى  ا  شـهريًّ دولار  مليـار   4،6 مـن  البـلاد 
مليـار دولار، في مقابل وصـول حجم إنفاق 
ا إلى ما يوازي 3،5 مليار دولار  الدولة شـهريًّ
لاستيراد المواد الغذائية والمحروقات المكررة 
والخدمـات والمنتجات الأخرى، مما دفعها في 
محاولـة لمعالجة هذا الوضع إلى اسـتخدام 19 
مليـار دولار مـن احتياطيهـا مـن العمـلات 
دولار  مليـار   113 مبلـغ  وبقـي  الأجنبيـة 
مقابـل 321 مليـار دولار قبـل الأزمـة، ممـا 
دفع بصنـدوق النقد الدولي ليحـذر في تقرير 
له صـدر في أوائل هذا العام )2014( من أن 
ـا مهـاًّ سيسـاعدها عى تخطي  لليبيـا احتياطيًّ
الأزمـة في المـدى القصـير، إلا أن اسـتمرار 
الخلل في الإنتاج النفطـي وزيادة النفقات قد 
يسـتنزفان هـذا الاحتياطـي في أقل من خمس 
سـنوات، خاصـة مـع تفاقم حجم الخسـارة 
التـي يتعـرض لهـا الاقتصـاد الليبـي، والتي 
قدرهـا البنـك المركز الليبـي في أوائـل يونيو 
2014 بقيمـة 30 مليـار دولار مـن إيراداتها 
النفطيـة بسـبب الاحتجاجات المسـتمرة منذ 
مـا يقرب من عام، وتحديدًا منذ يوليو 2013 

الاقت�ساد الليبي
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الأطـراف كافة أن اسـتخدام السـلاح لم يعد 
خيارًا مطروحًا.

اعـادة النظـر في إسـتراتيجية إدارة   2-
الاقتصـاد الوطنـي عى النحو الـذي يضمن 
الوقـت  ففـي  للمـوارد،  كفـاءة  ذات  إدارة 
الذي تمتلك فيه الدولـة الليبية موارد متعددة 
اسـتغلالها واسـتثارها لا  أن  إلا  ومتنوعـة، 
يتناسـب مع حجمها، وهذا يتسبب في الكثير 
من الهـدر في هـذه الموارد وسـوء الاسـتفادة 
منها. وفي هذا الصدد، تصبح ثمة حاجة ملحة 
لمراجعة آليـات إدارة عائـدات النفط الليبية، 
وكيفية الاسـتفادة منهـا واسـتغلالها بصورة 
أكثـر كفاءة، وبنهـج إداري أكثر حكمة يقوم 
عى الوضوح والشـفافية والمصلحة الوطنية، 
وذلـك كلـه مـن أجـل تفـادي أيّ نزاعـات 
وثرواتهـا،  الدولـة  مـوارد  مسـتقبلية حـول 

مقترحة يمكـن أن تمثل خارطة طريق للدولة 
الليبيـة في المجال الاقتصادي، وتشـتمل هذه 

الخطة عى المحاور الآتية
في  والاسـتقرار  الأمـن  اسـتعادة   1-
مختلف ربوع البلاد، واسـتكال استحقاقات 
عمليـة الانتقـال الديمقراطـي وفـق جدول 
زمنـي محـدد يحظـى بتوافـق مختلـف القـوى 
بنـاء  بهـدف  وذلـك  الفاعلـة،  السياسـية 
مؤسسـات وطنيـة تتمتـع بالفاعليـة الكافية 
لمواجهـة التحديـات التـي تواجـه الاقتصاد 
الليبي، فحالة الانفلات الأمني التي تشهدها 
ليبيا في ظل سـيطرة الميليشـيات المسلحة عى 
مقـدرات البلاد وثرواتهـا النفطية مع ضعف 
السـلطة المركزيـة وعجزهـا، يجعـل الطريـق 
طويـلًا أمـام بنـاء الديمقراطيـة مـا لم يـدرك 
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يحمـي حقـوق الملكيـة ويقي من المارسـات 
ا غير منحاز  الضارة بالمنافسـة، ونظامًا قضائيًّ
يحمي العقود المبرمة، وآليات مناسـبة لتعزيز 
الثقـة الاجتاعية التي افتقدها المجتمع الليبي 

عى مدى أربعة عقود مضت. 
-6  الإسراع بتنويع القاعدة الاقتصادية 
في البـلاد، حيث تعمد الدولـة اعتادًا مفرطًا 
عى قطاع النفط كا سبق القول، ومن المعلوم 
أن هـذا القطاع يتسـم بكثافة اسـتعال رأس 
المـال، ممـا يجعـل إسـهامه في نمـو التوظيـف 
محـدودة للغاية، وهو مـا يتطلب إعادة توجيه 
الاقتصاد بعيدًا عن الاعتاد عى قطاع النفط، 
وإنـا بالاعتـاد عـى قطاعـات أخـرى تعزز 
وجود مزيد من فرص العمل، ومن أبرزها: 

في  يـأتي  الـذي  الزراعـي  القطـاع   •
الثانيـة في الأهميـة الاقتصاديـة بعـد  المرتبـة 
قطـاع النفـط، ورغـم ذلـك لا تـزال البـلاد 
تعتمد في تأمين المـواد الغذائية عى الواردات 
مـن الخـارج، ولا يغطـي الإنتـاج الزراعـي 
المحي سـوى %25 من احتياجات المواطنين، 
وهو ما يتطلـب وضع السياسـات والبرامج 
اللازمة لتطوير مصادر المياه واسـتخداماتها، 
ووضع سياسـات زراعية حافـزة للمحافظة 
عـى الأراضي الزراعية وتنميتها وتوسـيعها، 

وتقديم أشكال الدعم كافة للمزارعين. 

خاصـة النفطيـة التي تشـغل نسـبة كبيرة من 
إيراداتها المالية.

تطوير القطاع المالي والمصرفي لدعم   3-
الاستثار الخاص وجذبه سواء أكان استثارًا 

ا أم أجنبيًّا؟ محليًّ
تنسـيق وضبـط السياسـات الماليـة   4-
)الإيـرادات العامـة والإنفاق العـام( بحيث 
يخـدم أهـداف السياسـة الاقتصاديـة العامة، 
والحد مـن التضخم، وتطوير القطاع المصرفي 

وخدماته. 
للإصـلاح  إسـتراتيجية  تبنـي   5-
الاقتصـادي تقـوم عـى آليـة "الخصخصة"، 
تحقـق  محكمـة  بضوابـط  تُطبـق  أن  شريطـة 
المسـتهدف منها، والمتمثل في زيـادة إيرادات 
الدولـة، ورفـع مسـتوى الخدمـات المقدمـة 
للمواطنـين مـن خلال رفـع كفـاءة العاملين 
في هـذه المؤسسـات. مـع الأخـذ في الاعتبار 
أن هذا المشروع بلا شـك ستكون له تأثيرات 
المواطنـين  معيشـة  اقتصاديـة عـى مسـتوى 
بسبب  والفقراء-  الدخل  –ولاسيّا محدودو 
ارتفاع الأسعار، وهو ما يستوجب من الدولة 
مراعاة ذلـك باتخاذ إجـراءات حقيقية لحاية 
هـذه الفئات من التأثيرات السـلبية، بشـكل 
يعيـد ترتيب الأولويـات بين أهـداف تحقيق 
الكفـاءة الإنتاجيـة وضـان كفـاءة تخصيص 
المـوارد، وبـين تحقيـق العدالـة الاجتاعية في 
توزيع الثـروة، من خلال إعـادة توزيع وبيع 
الممتلكات العامة بطريقة مدروسة ومبنية عى 
أسس وبرامج واضحة الرؤية. ويتطلب نجاح 
هـذه السياسـة إدارة اقتصاديـة فاعلـة تدعم 
المسـتثمر، وقطاعًا مصرفيًّـا يضمن الوصول 
ا واضحًا  ا وتنظيميًّ إلى التمويل، وإطارًا قانونيًّ

لا يغطي الاإنتاج الزراعي المحلي �س�ى %25 من احتياجات الم�اطنين، 
وهـــــــ� ما يتطلب و�سع ال�سيا�سات والبرامج اللازمة لتط�ير م�سادر المياه 
وا�ستخداماتهـــــــا، وو�سع �سيا�سات زراعية حافزة للمحافظة على الاأرا�سي 

الزراعية وتنميتها وت��سيعها، وتقديم اأ�سكال الدعم كافة للمزارعين
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بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص، ففي 
الوقـت الذي تتحمل فيه الحكومة مسـؤولية 
اسـتعادة الأمن والاسـتقرار، مع وضع إطار 
قانـوني منظـم للصناعـة، مع مراعـاة الأبعاد 
البيئيـة بحيث يحقـق التنمية المسـتدامة- يأتي 
دور القطاع الخاص في تكوين منتج سـياحي 
قادر عى المنافسة في مجالات التنظيم والإدارة 
والتسـويق. هذا إلى جانـب العمل عى إعادة 
تفعيل وتنشـيط مهام وأدوار وكالات السفر 
والهيئات الليبية، مع القيام ببحوث ودراسات 
عن السوق العالمي، إضافة إلى إنشاء المتاحف 

وتشجيع الصناعات التقليدية والِحرَف. 
• قطاع التجارة بشقيه الداخي والخارجي، 
من خلال تخفيف القيود والضوابط، وتسهيل 
الإجراءات البيروقراطية، مع تعزيز الانفتاح 
الجوار  وخاصة  الخارجية  ــواق  الأس عى 
الجاعية  الاتفاقيات  خلال  من  الإقليمي، 

والثنائية. 
ضرورة العمـل عى إصـلاح نظام   7-
الدعـم والتحويلات المقدم للمواطنين، نظرًا 
لآثاره السلبية عى الميزانية الحكومية وتكوين 
النفقات وتنمية القطاع الخاص، شريطة أخذ 
البعد الاجتاعي فيا سـيُطبق من سياسـات، 
وهو ما يعني أن تحقق منظومة إصلاح الدعم 

قطاع الصيد البحري، حيث يسجل   •
حجـم إنتاج الصيد البحـري ما بين 50-40 
ألـف طـن في العـام، وهـذا يعنـي محدوديـة 
الإنتـاج مقارنـة مـع متوسـط إنتـاج بعـض 
الـدول )تونس 108 ألف طن، الجزائر 143 
ألف طن، المغرب 1100 ألف طن، موريتانيا 
680 ألف طن(، رغم امتداد الشاطئ الليبي 
ووجود إمكانيات كبيرة لزيادة الإنتاج، وهو 
مـا يسـتوجب تطويـر مرافـق الصيـد والبنى 
الأساسـية لهذا القطـاع، وتدريـب الكوادر، 

وسن التشريعات، ووضع الحوافز. 
التحويليـة،  الصناعـة  قطـاع   •
وذلـك بهـدف الاسـتفادة المثـى من المـوارد 
المحليـة وإقامـة صناعـات تصديريـة، وهذا 
الخـاص  للقطـاع  وتشـجيعًا  دعـاً  يتطلـب 
للولـوج إلى هـذا القطـاع مـن خـلال إيجـاد 
قنـوات تمويلية، وإعـادة النظر في التشريعات 
المنظمـة للصناعـات في هذا المجـال، كتقديم 
القـروض، والإعفـاء من الضرائـب لفترات 

محددة، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب. 
الأراضي  تمتلـئ  التعديـن،  قطـاع   •
الليبيـة بأنـواع مختلفـة من المعـادن، تحتاج إلى 
إسـتراتيجية محددة لاسـتخراجها واستغلالها 

بصورة تحقق استدامة النمو والتنمية. 
• قطاع السياحة، وذلك في ضوء ثراء ليبيا 
بالمقومـات الطبيعية، حيث تنتـشر الواحات 
الجبـال  مـن  وسلاسـل  الرمليـة  والكثبـان 
والمرتفعـات والهضـاب، إضافـة إلى المواقـع 
الأثريـة، مثـل المـدن الرومانيـة والإغريقيـة 
والفينيقيـة، فضـلًا عـن مناخها المتوسـطي، 
وقربها من الأسواق الأوروبية الكبرى، وهذا 
يتطلب إنشـاء قطاع سـياحي حقيقي وجاد، 

ثمة  اأنّ  تفر�ش  الليبي  الاقت�ساد  حالة  اأن  الخلا�سة 
حاجة ملحة تُعَدّ التحدي الاأكبر الذي ي�اجه القادم 
اأهمية �سياغة برامج  ال�سلطة، تتمثل في  الجديد في 
القريب،  اقت�سادية مهمة تتعامل مع متطلبات الاأجل 

وت�سع اإ�ستراتيجية تنم�ية تتنا�سب مع الاأجل البعيد
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بالشـفافية، مع أهمية مشاركة القطاع الخاص 
في تحقيـق الإصـلاح المؤسـي الذي يشـجع 
المنافسة والإدارة الرشيدة، مع تعزيز حوكمة 
الـشركات وتوفـير الحصول عـى المعلومات 
والبيانـات، وضع الأنظمة الرقابية والقوانين 
والتشريعـات التـي تحـارب الفسـاد بجميـع 

أنواعه، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية. 
تعزيـز فـرص التعـاون الإقليمـي   10-
والاندمـاج التجاري والمـالي خاصة مع دول 
الجـوار، وذلك في ظل نظـام عالمي اقتصادي 

يتجه نحو التكتل والاندماج. 
الليبـي  الاقتصـاد  حالـة  أن  الخلاصـة 
تفـرض أنّ ثمـة حاجـة ملحـة تُعَـدّ التحدي 
الأكبر الذي يواجه القادم الجديد في السـلطة، 
تتمثل في أهميـة صياغة برامج اقتصادية مهمة 
تتعامل مع متطلبـات الأجل القريب، وتضع 
إستراتيجية تنموية تتناسب مع الأجل البعيد، 
وهو ما يدعونـا إلى أهمية تنظيم مؤتمر للحوار 
الاقتصـادي، يجمـع مختلف الأطـراف المعنية 
بدءًا من المسؤولين في الحكومة ونواب البرلمان 
المنتخب، مرورًا برجال الأعال وممثي العال 
)النقابـات العاليـة( ، ومؤسسـات المجتمـع 
المدني )جمعيات- أحزاب- مراكز بحثية...(، 
مع الاستعانة بخبراء دوليين- بهدف أن يخرج 
هذا المؤتمر بوثيقـة اقتصادية تمثل اللبنة الأولى 
لبناء اقتصاد وطني قادر عى تعظيم الاستفادة 
مـن المـوارد والثـروات المختلفـة، ويقلل من 
مخاطـر التحديـات التي تهـدد وحـدة الدولة 
واسـتقرارها، ويلبي في الوقـت ذاته تطلعات 
الشـعب الليبـي وطموحاتـه التي خـرج من 
أجلهـا في ثورتـه، لأنـه مـن دون ذلـك لـن 

يكون بالتوازن المطلوب في المعادلة بين تحقيق 
الكفاءة والرشـادة الاقتصادية في إدارة موارد 
الدولـة وثرواتهـا مـن جانـب، وحماية الأسر 
محـدودة الدخـل والفقـراء من جانـب آخر، 
وهو مـا يتطلـب أن تكون هناك شـبكة أمان 
اجتاعي متطـورة، تمكن الحكومـة من النظر 
في تحديـد مجموعـة التدابـير قصـيرة الأجـل 
لتخفيـف الأثـر السـلبي لارتفـاع الأسـعار 
بسـبب إلغاء الدعم، مع استخدام الوفورات 
المتحققة من إصلاحـه في زيادة الإنفاق العام 

با يعود بالنفع عى مستحقيه. 
بنـاء رأس المـال البـشري، وذلـك   8-
مـن خلال الاهتام بنظـام التعليم وإصلاحه 
ووضـع برامـج تدريبية للعاملـين والباحثين 
عـن عمـل، وذلك بهـدف توفـير المزيـد من 
فـرص العمـل وخاصة للشـباب الذي يمثل 
%75 مـن التركيبـة العمرية للسـكان، وهذا 
يعني أن السلطة الجديدة في حاجة إلى الاهتام 
بقطاع التعليم للارتقاء بمهارات الشـباب في 
سـن العمل، خاصة في ضوء الإهمال الواسع 
الـذي شـهده هـذا القطـاع في عهـد القذافي، 
حيـث اعتمد الليبيـون عى العـال الوافدين 
في كثـير مـن المرافـق والخدمـات، وقـد قُدر 
عددهـم بحـوالي مليون وافـد، أي أن الدولة 
سـتواجه في ظـل تراجـع الأوضـاع الأمنيـة 
وتدهورهـا أزمة عالة في قطاعات معينة، إما 
بسـبب عدم إجادة المواطنـين لهذه الأعال أو 
بسبب عزوفهم عنها، وهو ما سيؤدي بدوره 
إلى ارتفـاع نسـبة البطالـة التي تفيـد البيانات 

المنشورة وصولها إلى %10 من قوة العمل. 
الإصلاح الإداري من خلال محاربة   9-
والالتـزام  والمحسـوبية،  والرشـوة  الفسـاد 

الاقت�ساد الليبي
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المقالات - الدرا�سات

تتمكـن الدولة الليبية من عبـور النفق المظلم 
الذي بـدأ يلوح في الأفق. فـإذا كان صحيحًا 
أن الاسـتقرار السـياسي وبناء هيـاكل الدولة 
ومؤسسـاتها وأجهزتها عى أسـس دسـتورية 
وقانونية سـليمة من الأولويات التي يجب أن 
تحظـى بالاهتـام في تلـك المرحلـة التي تضع 
ليبيـا أقدامها عى طريق الـدول العصرية بعد 
تغييبهـا عـى مـدار أربعـة عقـود- إلا أنه من 
الصحيـح أيضًـا أن تأجيـل حـل المعضلات 
الاقتصاديـة وتأخـيره لن يفـضي إلا إلى مزيد 
من الفوضى والعنـف والإرهاب، خاصة إذا 
أخذنـا في الاعتبار أن الوضـع الاقتصادي في 
ليبيـا رغم تدهوره مقارنة بالأوضاع في بعض 
دول الجوار كا هو الحال في مصر وتونس، إلا 
أنه يظل الأحسن حالة في ضوء امتلاك الدولة 
لأموال مهمة، وصناديق سيادية، واستثارات 
وأرباحًـا  عوائـد  تـدر  الخـارج  في  عديـدة 
كبـيرة، وهـذا يجعلهـا في غنى عن الاسـتدانة 
والاقـتراض مـن الخـارج بـا يفرضـه ذلـك 
مـن شروط وما يمثلـه من تحديـات. ولكن، 
يظل النجاح مرهونًا بفهـم الأطراف كافة أن 

الاستقرار السياسي والأمني هو شرط أساسي 
للبـدء في أي برامـج اقتصاديـة، أو تنفيـذ أي 
خطط تنموية، مع الأخـذ في الاعتبار أن هذه 
العلاقـة التشـابكية بين الجانبين )السـياسي/
تحتـاج  الاقتصادي/التنمـوي(  الأمنـي- 
إلى مزيـد مـن الدراسـات والتحليـلات التي 
تكشف عن طبيعتها واتجاهاتها، فهل الأفضل 
أن يتحقـق أحدهمـا كـشرط أسـاسي لتحقق 
الآخر؟ هل الاسـتقرار السـياسي واسـتعادة 
الأمن بصـورة كاملـة هو العامـل الرئيس في 
النهوض الاقتصادي أم النهوض الاقتصادي 
وانعكاسـات ذلـك عـى مسـتويات معيشـة 
المواطنين كفيل بتحقيق الاسـتقرار السـياسي 
واسـتعادة الأمن؟ أم أن الواقع يتطلب السير 
سـويًّا في المسـارين معًـا؟ والحقيقـة أنـه رغم 
صعوبـة الإجابة عن هذا التسـاؤل الفلسـفي 
)النظـري( في ظاهره -وإن حمـل في مضمونه 
حلّ الإشـكالية التي ما زالت تعاني منها ليس 
فقـط الدولـة الليبيـة وإنـا كثـير مـن البلدان 
العربية، ولاسـيّا التي شهدت ثورات الربيع 
العـربي- إلا أنّـه يمكن القـول: إن التجارب 
الدولية والإقليمية كشفت في كثير من حالاتها 
أن الإستراتيجية الأكثر نجاحًا هي التي تجمع 
بين المسارين معًا، وإن ظلت نسبة الجمع بينها 
هـي محل الاختـلاف بين تجربة وأخـرى طبقًا 

لظروف كل دولة وشؤونها وأحوالها. 
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